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تقرير موزاي
 لمرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان
 حول إعمال المغرب لمواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
موجه للجنة المعنية بحقوق الإنسان / جنيف
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I. ملاحظات مرصد الصحراء عن مدى إعمال ست مواد من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

يتقدم مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان (OSPDH)
، بتقريره الذي يتضمن انشغالاته وملاحظاته بشأن مستويات إعمال المغرب للالتزامات المندرجة ضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يتقدم بتوصياته ويتعلق الأمر بانشغالات وملاحظات وتوصيات مرصد الصحراء بخصوص المواد التالية: 1 و2 و14 و20 و21 و22.  
أولا: المادة 1: 
1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
· بينما عبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عن قلقها لعدم إحراز تقدم في مسألة تطبيق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره، وبينما تفاعل تقرير الدولة المغربية مع تلك التوصية بالإحالة على ميثاق الأمم المتحدة وعلى القرارات ذات الصلة
، والتي تؤكد على الحفاظ على الطابع المرن في تعاطي الدول مع مبدأ تقرير المصير.
فإن مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان (OSPDH)، يلفت انتباه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى قرار مجلس الأمن 1920 والقرار 2218
، والذي يؤكد على ضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف عبر آلية الحوار الفردي، مما يسهل عملية الفرز بين ساكنة المخيمات لتحديد اللاجئين من المحتجزين، وكذا تحديد الصحراويين من غير الصحراويين ممن استقر بالمخيمات، لأن تقرير المصير عبر الاستفتاء، يتطلب تحديد لوائح الصحراويين المعنيين بالاستفتاء، حيث ظل رفض جبهة البوليساريو والدولة التي تتواجد المخيمات فوق ترابها، لقرار إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، يشكل عرقلة أساسية أمام مختلف الجهود ذات الصلة بتقرير المصير.
· بعد 40 عاما من النزاع حول الصحراء الغربية ما بين المغرب وقيادة جبهة البوليساريو، عرف مفهوم تقرير المصير تحولات جوهرية تؤشر عليها المعطيات التالية:
· تنامي عودة الصحراويين من مخيمات تندوف والتحاقهم بالصحراء الغربية، أو بباقي جهات المغرب، أو كمهاجرين إلى أوروبا وخاصة إسبانيا، فإذا كان عدد الصحراويين اللاجئين أو المختطفين من طرف قيادة جبهة البوليساريو ما بين سنة 1975 و1985 لم يتجاوز 42000 صحراوي
، فإن نسبة 11% منهم
 قد هربت من المخيمات لتلتحق بالصحراء الغربية أو بغيرها من جهات المغرب، بعد أن عانت من حصار وسياسة قيادة جبهة البوليساريو بالمنع من التمتع بحقها في التنقل. إن التنقل داخل المخيمات وإلى دول الجوار ما يزال يتطلب ترخيصا من قيادة البوليساريو،
 مما يحد من حرية الأفراد في التنقل. وهو ما يشكل عرقلة إضافية أمام الصحراويين، ويحول دون تمتعهم بحقهم في التنقل باعتبار التمتع بهذا الحق سيساهم في بناء الاختيارات والقناعات في علاقة بفكرة تقرير المصير.
· إن مشكل الصحراء الغربية هو مشكل نزاع ما بين رأيين هما: الانضمام إلى المملكة المغربية أو الانفصال عنها، وليس بمشكل تصفية استعمار.
إن الصحراويين الوحدويين يرون بأن وضع الملف على صعيد الأمم المتحدة لدى اللجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار سنة 1966، قد تم من طرف المغرب من أجل تصفية الاستعمار الاسباني، وأن بقاء الملف بمسالك الأمم المتحدة مع ظهور جبهة البوليساريو بعد خروج الاستعمار الاسباني، يصنف الملف موضوعيا وموضوعاتيا ضمن سجل المسائل السياسية الخاصة كإحدى اختصاصات اللجنة الرابعة أيضا، كملف ذي الصلة بأرض متنازع عليها، وليس في إطار إنهاء الاستعمار.

إن مسألة الاختلاف في الرأي بين الصحراويين الوحدويين والصحراويين الانفصاليين تتطلب حلا سياسيا متوافق عليه، يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية للمشكل، والتي تستحضر كون هذا الاختلاف في الرأي قد يخترق نفس العائلة
.  
· وبشأن الفقرة الثانية من المادة 1، التي تنص على أن "لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة"؛
فإن مرصد الصحراء يسجل بأن 15 سنة الأخيرة، قد عرفت مجموعة من التحولات على مستوى إرادة المسؤولين عن تدبير الشأن العام الوطني والمحلي لتعزيز الحقوق والحريات بالصحراء الغربية، ولأن الحقوق المدنية والسياسية لا يمكن أن تتطور وتجد ضمانات لحمايتها إلا في إطار بيئة تكفل حقوق الساكنة في التمتع بالعيش الكريم. وهو الاتجاه الذي بدأ مع المبادرات ذات الصلة بمشاريع التنمية البشرية، وتعمق مع المقاربة المبنية على الحقوق مع إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال تقريره
 الذي شخص حاجيات المنطقة والساكنة على هذا المستوى بعد مسلسل الاستشارات مع مختلف الفئات والفاعلين والساكنة بالصحراء الغربية، قبل إعداد الاستراتيجيات والسياسات البديلة ذات الصلة
. 

· إن خطاب الإنصاف على مستوى التصرف الحر في الثروات كما جاء في الفقرة الثانية من المادة الأولى للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يستقيم مع الخطاب الذي يروج له بعض النشطاء على صعيد الصحراء الغربية باحتجاجهم على استغلال الثروات أو الاستثمار بالمنطقة، أو بعض داعميهم ببعض المنظمات الدولية، لأن الحق في التصرف في الثروات وتوزيعها بشكل عادل يتطلب استغلالها أولا، ومراقبتها ثانيا من أجل إعمال مبدأ الإنصاف في التصرف فيها والتمتع بها. وهو ما تطالب به اغلبية الساكنة خلال مختلف الاستشارات الشعبية المنظمة بالمنطقة
.
لذلك ينبغي على اللجنة أن توصي على هذا المستوى بعدم رهن حق ساكنة الصحراء الغربية في التمتع بالتنمية والرفاه، بمشكل النزاع أو بشعارات الطرف الداعم لعدم استغلال الثروات بما يعطل الحل الاجتماعي لمشاكل الساكنة.

· إن مقترح الحكم الذاتي المقدم من طرف الدولة المغربية سنة 2007، يشكل حلا وسطا لمشكل النزاع حول الصحراء ما بين الاندماج الكلي في المغرب أو الانفصال عنه، وهو ما سينعكس على تراجع مطلب تقرير المصير لدى ساكنة الصحراء الغربية في صيغة الانفصال، لفائدة الانخراط في الحياة اليومية على مستوى تدبير الشأن الاقتصادي والاجتماعي
 والسياسي
 والثقافي والإعلامي
.
وفيما يخص الحق في المشاركة في تدبير الشؤون العامة، يلاحظ أن منطقة الصحراء الغربية عرفت منافسة متزايدة على مستوى الانخراط في الأحزاب السياسية من خلال مختلف استحقاقاتها المحلية والمهنية والتشريعية، حيث سجلت التقارير الدولية والمحلية والإحصاءات الرسمية، ارتفاع نسبة المشاركة السياسية للصحراويين في مختلف الاستحقاقات السياسية، وهو ما تأكد من جديد خلال الاستحقاقات المنظمة بتاريخ 4 شتنبر 2015.
إن مرصد الصحراء، إذ يسجل هذه التحولات الجارية على مستوى المنطقة فإنه يلتمس من اللجنة بأن توصي بما يلي:

· تسريع الحكومة بفتح الحوار مع ساكنة الصحراء الغربية بشأن تصوراتها حول طرائق إعمال الجهوية الموسعة كمدخل لتفعيل مقترح الحكم الذاتي خاصة بعد تغيير الدستور سنة 2011، وإقراره بنظام الجهوية. 
· مباشرة تجديد المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية والذي ثم تعطيله منذ استنفاذ ولايته الأولى (2006 - 2011)، مع التنصيص على إدماج النخب والكفاءات والتعبيرات على أساس الفعالية والمواطنة واستبعاد المعيار القبلي في تشكيل تركيبته.
· تعزيز مشاركة الشباب والمرأة بالمنطقة في جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالمشاركة السياسية والمدنية، وبالديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
ثانيا: المادة 2: 

1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية. 
3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد: 
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
 (ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
نصت المادة 2 من العهد على تعهد كل دولة طرف بأن "تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، وبأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي، وبأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين".
كما نظمت مبادئ باريس عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها مؤسسات مستقلة وتعددية ذات ولاية عامة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكما أكدت مجموعة من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان على أدوار ومكانة هذه المؤسسات.

وإذ نرحب بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2011، الذي حل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة وتعددية ذات ولاية عامة في مجال حقوق الإنسان وبإحداث لجان جهوية تابعة له من ضمنها لجنتين بالصحراء الغربية، وكذا بإحداث مؤسسة الوسيط في نفس السنة والذي حل محل مؤسسة ديوان المظالم باعتباره مؤسسة متخصصة في تسوية النزاعات بين الإدارة والمواطنين، وكذا بإحداث مندوبيات تابعة له ومن ضمنها مندوبية بمنطقة الصحراء الغربية، نعتبر أن تعزيز مكانة هذه المؤسسات باعتبارها آليات للتظلم والانتصاف والوقاية من خروقات حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات والنهوض بها ولاسيما على مستوى منطقة الصحراء الغربية ينبغي أن يندرج في إطار مقاربة جهوية تراعي خصوصيات المنطقة من خلال:

· مراعاة الامتداد الجغرافي وتوخي القرب في معالجة الشكايات والتظلمات ورصد الانتهاكات وتفعيل المراكز الجهوية للرصد؛
· مراعاة طبيعة الشكايات بالمنطقة باعتبارها منطقة للتجاذبات السياسية الناتجة عن النزاع مما يستدعي اعتماد الفعالية في المعالجة والتتبع والترافع من أجل التسوية؛
· تعيين مخاطبين دائمين لدى القطاعات الحكومية للنظر في الشكايات المقدمة إلى آليات الانتصاف والتظلم تطبيقا لقرار الحكومة المغربية بالاستجابة لهذه الشكايات في أجل 3 أشهر؛
· الاهتمام بجوانب التربية والتوعية بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز القدرات لدى المكلفين بإنفاذ القانون، واستثمار مبادئ السلم والتسامح واحترام التعددية والاختلاف باعتبارها مبادئ كونية تمكن من ضمان العيش الكريم والمشترك لكافة الفئات والجماعات المتواجدة بالصحراء.   
· حث مجلس حقوق الإنسان من خلال لجانه الجهوية على إصدار تقريره السنوي بشأن رصده لوضعية حقوق الإنسان بالمنطقة، وتعميمه على الرأي العام.
ثالثا: المادة 14:
1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية...
2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
1. أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،
2. أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
5. أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،
8. أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر.
يسجل مرصد الصحراء بخصوص المعطيات الواردة في تقرير الحكومة المغربية بشأن إعمال مقتضيات المادة 14، ما يلي:
· التغيير الايجابي الذي عرفته التشريعات والقوانين التي تعزز استقلالية القضاء
 وتؤكد على الضمانات ذات الصلة بالمحاكمة العادلة
. غير أن الحرص على هذا المستوى لا يسايره نفس الحرص على مستوى إعمال تلك التشريعات والقوانين قبل وخلال وبعد المحاكمة. وهو ما تعكسه من جهة الأرقام ذات الصلة مثلا بالاعتقال الاحتياطي، والذي تصل نسبته إلى 43%  من العدد الإجمالي للمسجونين
، وهو ما يمس بقرينة البراءة ويعرض حياة الناس للاعتقال لمدد طويلة قبل تقديمهم للمحاكمة والبت في قضيتهم. ومن جهة أخرى يشكل البطء في تنفيذ الأحكام، أحد التحديات التي تواجه منظومة العدالة، والتي تمس بسيادة القانون وبالحقوق والحريات للأفراد والجماعات. 
· وبخصوص بعض الحالات التي تابعتها فعاليات
 المرصد، وراقبت محاكمتها، فإن المتابعة في حالة السراح لا تعني تعليق المحاكمة إلى أجل غير مسمى، فإذ يعبر المرصد عن ارتياحه لإطلاق سراح مجموعة علي سالم التامك
 التي تم اعتقال أفرادها سنة 2010، كنشطاء صحراويين، ولتقرر المحكمة متابعتهم في حالة السراح سنة 2011، فإن هذا الملف وبعد 5 سنوات ما يزال مفتوحا دون استنفاد مراحل البث فيه، وهو ما يعتبر تأخيرا غير مبرر حسب المقتضيات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
· التفاوت غير المبرر في الأحكام في حق الأفراد العشرة المتابعين
 والمنحدرين من مدينتي السمارة والعيون بالصحراء الغربية والموقوفين على خلفية إدعاء ارتكابهم لأعمال التخريب والاعتداء والعنف وبين من كان في حالة فرار (صلاح الدين بصير)، وتم توقيفه لاحقا، حيث قضت المحكمة للمتابعين العشرة بأحكام تتراوح مابين شهرين و10 أشهر موقوفة التنفيذ، بينما بالنسبة لصلاح الدين بصير الذي كان في حالة فرار وتم توقيفه ومحاكمته خلال شهر يونيو 2015، فقد قضت المحكمة في حقه ب4 سنوات نافذة، علما بأن المجموعة تحاكم على خلفية نفس الملف.   
لذلك فإن مرصد الصحراء يوصي من جهة بضرورة استنفاذ مراحل المحاكمة بالنسبة للمتابعين في حالة السراح مع توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة، كما يوصي من جهة أخرى بإعادة النظر في الحكم الصادر في حق صلاح الدين بصير بما ينسجم مع الأحكام الصادرة في حق باقي عناصر نفس المجموعة.
رابعا: المادة 20:
1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب
2. تحظر بالقانون أية دعوة، إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
يسجل مرصد الصحراء انشغاله بخصوص مدى إعمال الدولة المغربية لمقتضيات المادة 20 بشأن الدعوة إلى الكراهية من خلال ما يلي:
· تنامي الدعوة إلى العنصرية على أساس قبلي مابين صحراويي منطقة واد نون
 وصحراويي منطقة الساقية الحمراء وواد الذهب
 من جهة، وما بين العرب والأمازيغ من جهة ثانية، حيث تعرف رحاب الجامعات المغربية خاصة جامعة أكادير ومراكش وفاس تمظهرات العنف الناتج عن التطرف ذي الأصول الفكرية والقبلية واللغوية. والذي يصل إلى حد سقوط ضحايا من هذا الطرف أو ذاك.
ففي 25 أبريل 2014، تعرض الطالب "عبد الرحيم الحسناوي" للقتل نتيجة الصراع مابين المنتسبين من الطلبة إلى تيار ديني وأخر علماني؛
وبجامعة مراكش يوم 27 يناير 2016، تعرض الطالب "عمر خالق" للقتل نتيجة الصراع مابين طلبة صحراويين وطلبة أمازيغ؛

وبجامعة ابن زهر يوم 24 يناير 2016، تعرض الشاب "خليهن صالا" للقتل نتيجة الصراع القبلي مابين الصحراويين المنتمين إلى جهة واد نون والصحراويين المنتمين إلى جهة الساقية الحمراء ووادي الذهب. 
كما يسجل مرصد الصحراء، تنامي الدعوة إلى الكراهية بين فئتين من الصحراويين، حيث ينعت الصحراويون الحاملون للرأي الانفصالي بشأن نزاع الصحراء باقي الصحراويين الوحدويين بالخونة، كما ينعت بعض الصحراويين الحاملين للرأي الوحدوي الآخرين بالمرتزقة. لذلك فإن مرصد الصحراء يسجل ويوصي بما يلي:     
· محدودية السياسة والبرامج والخطط الاستباقية للحكومة على مستوى التعليم والإعلام في مجال الوقاية والتربية على الديمقراطية، وعلى التدبير السلمي للاختلاف وتعزيز ثقافة السلم، وهو ما يتطلب مضاعفة المجهود من طرف الحكومة على هذا المستوى، الى جانب مراقبة السياسات القطاعية ذات الصلة من أجل إدماج هذه المبادئ والمقاربات ضمن السياسة العامة. 
· تباطؤ الدولة في إعمال القانون بالنسبة للأفراد والمجموعات التي تدعو أو تتبنى خطاب العنف والكراهية والتمييز والعنصرية
، في علاقة بقضايا ذات صلة بنزاع الصحراء أو بالدين أو باللغة أو بالحريات الفردية، كما تعبر عنه مجموعة من تصريحات وتعليقات يتم الترويج لها والإشادة بها على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال حوارات ومواد تعمم على بعض المواقع الالكترونية، وهو ما يتطلب من الحكومة الحرص على إعمال القانون والزجر بواسطة مقتضياته، لأن أي تأخر في إعمال القانون بخصوص الإشادة بالحرب والدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، هو مشروع جريمة على المدى القريب أو المتوسط. 
خامسا: المادة 21:
يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
·  بعد التضييق الذي عاشته مجموعة من التنظيمات خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات في إطار ما يعرف بسنوات الرصاص بمختلف جهات المغرب وكذا بالصحراء الغربية، يسجل مرصد الصحراء انفراجا ملموسا خلال الخمسة عشرة سنة الأخيرة حيث تضاعف عدد التظاهرات والحركات الاحتجاجية التي تعبر عن بعض مطالبها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كالحق في الشغل من طرف حركة العاطلين من خريجي الجامعات، أو المطالبة بالسكن من طرف بعض الفئات التي تعرف الهشاشة كالنساء المطلقات والأرامل من اللائي لا يتوفرن على شغل، أو من طرف الأشخاص في وضعية إعاقة.
· وحيث أن الحكومة الحالية (2011-2016)، قد اتخذت إجراءا يوقف التوظيف المباشر ويقر  بالتباري بين المرشحين للالتحاق بالوظيفة العمومية
، بما يحقق مبدأ المساواة في إتاحة الفرص أمام الجميع، فإن التظاهرات التي تتصل بمطالب العاطلين خريجي الجامعات بالمنطقة من أجل التوظيف المباشر بدون مباراة تؤطر في سياق رفض الإجراء الحكومي ذي الصلة واستمرار المطالبة بالشغل عبر التوظيف المباشر
 .
· وبالرغم من عدم التصريح لدى السلطات للكثير من الهيئات بنيتها في التظاهر طبقا للفصل 19 من القانون ذي الصلة
، تتمكن الهيئات ذات المطالب المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية  والبيئية من التظاهر خلال السنوات الأخيرة، وقد يقع وتمنع السلطات العمومية من حين لآخر بعض التنسيقيات من التظاهر من دون تعليل لقرارها، ويسجل مرصد الصحراء اللجوء إلى العنف في بعض الأحيان بين المتظاهرين وعناصر القوات العمومية
. 

وإذ يسجل مرصد الصحراء، حسب بعض معايناته على صعيد مدينة العيون، إتباع السلطات للمسطرة المنصوص عليها في القانون، قبل التدخل لإنهاء التظاهرة، بعد تجاوزها للوقت المحدد لذلك
، فإن نفس السلطات في حالات أخرى قد تتدخل لمنع البعض الآخر من التظاهر منذ البداية في تجاوز للمسطرة ذات الصلة وللمقتضيات القانونية المؤطرة لها. وهو ما تبرره السلطات بعدم الوجود القانوني لتلك الهيئات، أو عدم الكشف عن هوية الجهة والأشخاص الداعين للتظاهر.

وإذ يؤكد مرصد الصحراء على ضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي وفق الضمانات المنصوص عليها في مواد هذا العهد وفي القانون المغربي ذي الصلة، فإنه يوصي بما يلي:

· حرص الحكومة من خلال ممثلي السلطات المركزية على احترام القانون وسيادته ومساواة الجميع في التمتع به؛
· فتح الحوار حول صيغ تدبير إعمال الحق في التظاهر السلمي مع تزايد الطلب على التظاهر لفئات متعارضة الآراء والمصالح ولجوئها إلى نفس الفضاء العام للتظاهر؛
· ضرورة لجوء السلطات الوصية إلى تعليل قرارات المنع مكتوبة للهيئات المسؤولة عن الدعوة للتظاهر، وبإعمال جميع المقتضيات ذات الصلة بمسطرة فض التجمهر.  
· مراجعة الإطار القانوني المغربي ذي الصلة بالتظاهر السلمي، بمراعاة مقتضيات دستور 2011، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.    
سادسا: المادة 22:
1. لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
يسجل مرصد الصحراء بخصوص مدى إعمال الحكومة المغربية لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ذات الصلة بالحق في حرية تكوين الجمعيات ما يلي:
· التطور الحاصل على المستوى التشريعي بالنسبة لدستور 2011، باعتباره يتجاوز الحرص على توفير الضمانات في علاقة بهذا الحق في الفصل 12 إلى تحديد أدوار جمعيات المجتمع المدني كفاعل أساسي على صعيد الديمقراطية التشاركية، وهو ما تمت الإحالة عليه في كل من الفصول 1 و6 و13 و14 و15 و136 و139 من الدستور
.
· التفاوت في سياسة الحكومة على صعيد منطقة الصحراء بخصوص إعمال الحق في حرية تكوين الجمعيات، فبينما يسجل المرصد الدينامية المتنامية بشأن تأسيس الجمعيات بمنطقة الصحراء حيث تشير الأرقام الرسمية إلى وجود ما يزيد عن 3000جمعية
، تغطي مدن الصحراء الغربية، فإن ما يقارب 33% منها يتمركز فقط بمدينة العيون، والتي يغطي تدخلها مختلف أجيال الحقوق، كما يلاحظ المرصد في نفس الوقت بعض الارتباك في تعاطي الحكومة على هذا المستوى، من خلال منع بعض الجمعيات من التأسيس. وإذا كان القانون واضحا في الحالات التي يشملها المنع أو الحل
، فإن مرصد الصحراء، وبعد اطلاعه على بعض القوانين الأساسية للجمعيات التي طالها المنع بمنطقة الصحراء، لم يجد ما يبرر ذلك، على مستوى القانون ذي الصلة
، بل وأحيانا لا يفهم لماذا يتم منع التأسيس لفرع على مستوى الصحراء لجمعية لها تواجد مركزي وفروع بباقي جهات المغرب
.
· تواتر محاولات تأويل موظفي السلطات العمومية للطابع التصريحي لنظام تكوين الجمعيات، ورفض تسليم الوصل المؤقت لإيداع ملف التأسيس، وهي الممارسة التي حاول القضاء الإداري تصحيحها بإنصاف المتضرر من الجمعيات المعنية، كلما تم اللجوء إلى القضاء. كل هذا ينعكس على إيقاع مسطرة التصريح
 المتعلقة بتكوين بعض الجمعيات أو بإحداث فروع لجمعيات وطنية، بما يكرس البطء في إعمال هذا الحق بشكل كامل.
وعليه يوصي مرصد الصحراء بما يلي:

· احترام السلطات الإدارية لأحكام القضاء التي تنصف الجمعيات والحرص على تنفيذها؛
· ترتيب الأثر عن الامتناع على التسليم الفوري للوصل، والسعي إلى تحويل مبدأ التصريح بتكوين الجمعيات إلى نظام الترخيص بالنسبة للاعتراف بالوجود القانوني للجمعيات؛
· تشجيع ودعم مختلف القطاعات الحكومية للجمعيات من أجل النهوض بأدوارها فيما يخص نبذ العنف ومحاربة التطرف وإشاعة قيم السلم وحقوق الإنسان والديمقراطية نظرا لحاجة منطقة الصحراء على هذا المستوى، بحكم تواجدها في منطقة معرضة لمختلف التهديدات ذات الصلة بالتطرف والإرهاب والجرائم العابرة للقارات
.
II. توصيات مرصد الصحراء بشأن المواد موضوع ملاحظاته:
يتقدم مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان (OSPDH)، بمجموعة من التوصيات ذات الصلة، بإعمال المواد 1 و2 و14 و20 و21 و22، والتي تتحدد كما يلي:
1. العمل على تسريع الحكومة بفتح الحوار مع ساكنة الصحراء الغربية بشأن تصوراتها حول طرائق إعمال الجهوية الموسعة كمدخل لتفعيل مقترح الحكم الذاتي خاصة بعد تغيير الدستور سنة 2011، وإقراره بنظام الجهوية. 
2. العمل على مباشرة تجديد المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية والذي تم تعطيله منذ استنفاذ ولايته الأولى (2006 - 2011)، مع التنصيص على إدماج النخب والكفاءات والتعبيرات على أساس الفعالية والمواطنة واستبعاد المعيار القبلي في تشكيل تركيبته.
3. العمل على تعزيز مشاركة الشباب والمرأة بالمنطقة في جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالمشاركة السياسية والمدنية، وبالديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
4. الحرص على مراعاة الامتداد الجغرافي وتوخي القرب في معالجة الشكايات والتظلمات ورصد الانتهاكات وتفعيل المراكز الجهوية للرصد؛
5. الحرص على مراعاة طبيعة الشكايات بالمنطقة باعتبارها منطقة للتجاذبات السياسية الناتجة عن النزاع مما يستدعي اعتماد الفعالية في المعالجة والتتبع والترافع من أجل التسوية؛
6. العمل على تعيين مخاطبين دائمين لدى القطاعات الحكومية للنظر في شكايات الموطنين المقدمة إلى آليات الانتصاف والتظلم تطبيقا لقرار الحكومة المغربية بالاستجابة لهذه الشكايات في أجل 3 أشهر؛
7. الحرص على الاهتمام بجوانب التربية والتوعية بثقافة حقوق الإنسان وكذا تعزيز القدرات لدى المكلفين بإنفاذ القانون، واستثمار مبادئ السلم والتسامح واحترام التعددية والاختلاف باعتبارها مبادئ كونية تمكن من ضمان العيش الكريم والمشترك لكافة الفئات والجماعات المتواجدة بالصحراء.   
8. حث مجلس حقوق الإنسان من خلال لجانه الجهوية على إصدار تقريره السنوي بشأن رصده لوضعية حقوق الإنسان بالمنطقة، وتعميمه على الرأي العام.
9. العمل على توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة للجميع، قبل وخلال وبعد المحاكمة، مع الحرص على استنفاذ مراحل التقاضي،كما يوصي المرصد بإعادة النظر في الحكم الصادر في حق صلاح الدين بصير بما ينسجم مع الأحكام الصادرة في حق باقي عناصر نفس المجموعة.
10. العمل على تعزيز السياسة والبرامج والخطط الاستباقية للحكومة على مستوى التعليم والإعلام في مجال الوقاية والتربية على الديمقراطية، وعلى التدبير السلمي للاختلاف وتعزيز ثقافة السلم، وهو ما يتطلب مضاعفة المجهود من طرف الحكومة على هذا المستوى، إلى جانب مراقبة السياسات القطاعية ذات الصلة من أجل إدماج هذه المبادئ والمقاربات ضمن السياسة العامة. 
11. الحرص على إعمال القانون والزجر بواسطة مقتضياته بالنسبة للأفراد والمجموعات التي تدعو أو تتبنى خطاب العنف والكراهية والتمييز والعنصرية، في علاقة بقضايا ذات صلة بنزاع الصحراء أو بالدين أو باللغة أو بالحريات الفردية، من خلال تصريحات وتعليقات يتم الترويج لها والإشادة بها على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال حوارات ومواد تعمم على بعض المواقع الالكترونية، لأن أي تأخر في إعمال القانون بخصوص الإشادة بالحرب والدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، هو مشروع جريمة على المدى القريب أو المتوسط. 
12. حرص الحكومة من خلال ممثليها على احترام القانون وسيادته ومساواة الجميع في التمتع به؛
13. فتح الحوار حول صيغ تدبير إعمال الحق في التظاهر السلمي خاصة مع تزايد الطلب على التظاهر لفئات متعارضة الآراء والمصالح ولجوئها إلى نفس الفضاء العام للتظاهر؛
14. حث السلطات الوصية على تعليل قرارات المنع مكتوبة للهيئات المسؤولة عن الدعوة للتظاهر، وكذا الحرص على إعمال جميع المقتضيات ذات الصلة بمسطرة فض التجمهر.  
15. مراجعة الإطار القانوني ذي الصلة بالتظاهر السلمي، بمراعاة مقتضيات دستور 2011، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
16. حث السلطات الإدارية على احترام أحكام القضاء التي تنصف الجمعيات والحرص على تنفيذها؛
17. العمل على ترتيب الأثر عن الامتناع على التسليم الفوري للوصل والسعي إلى تحويل مبدأ التصريح بتكوين الجمعيات إلى نظام الترخيص بالنسبة للاعتراف بالوجود القانوني للجمعيات؛
18. حث مختلف القطاعات الحكومية على تشجيع ودعم الجمعيات من أجل النهوض بأدوارها فيما يخص نبذ العنف ومحاربة التطرف وإشاعة قيم السلم وحقوق الإنسان والديمقراطية نظرا لحاجيات منطقة الصحراء الغربية على هذا المستوى، بحكم تواجدها في مجال معرض لمختلف التهديدات ذات الصلة بالتطرف والإرهاب والجرائم العابرة للقارات.
III. ملاحق:
ملحق رقم 1: نموذج للترخيص الذي بدونه لا يمكن للصحراويين بمخيمات تندوف من التمتع بحقهم بالتنقل بحرية. 
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ملحق رقم 2: عينة من آراء عنصرية ومواقف تحرض على العنف وتشيد بالإرهاب لنشطاء صحراويين على مواقع التواصل الاجتماعي
	King Sahrawai 

12 janvier   2013
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	King Sahrawai 

 8 octobre 2013

[image: image8.jpg]©F



اشهر مقولات هتلر 
إذا لم تعلم أين تذهب ، فكل الطرق تفي بالغرض



	King Sahrawai 

26 décembre 2013, à proximité de Agadir
تبليغ لكل الطلبة الصحراويين بالموقع الجامعي اكادير في هذا اليوم تمت اتفاق على الهدنا بين الطلبة الصحراويين وفصيل الحركة الثقافية الامازيغية (ايت غيغوش) لكن فليكن الكل حذرا نظرا للانزالات الموجودة والمتوقع قدومها لصالح (ايت غيغوش ).فنحن اسود امام من يستهزئنا وعودنا العدوة احترامنا كل الوطن أو الشهادة
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وإن طلبك الوطن لا تلبسي له فستانا، إحملي له السلاح وإلبسي حزاما ناسفا!
Haut du formulaire

J’aime · Partager
· 4 personnes aiment ça.


ملحق رقم 3: معاينات فعاليات من المرصد لممارسة الحق في التظاهر على مدى 13 شهرا من أبريل 2013 إلى أبريل 2014: 

	· الأربعاء 24 أبريل 2013: تزامن سحب المقترح الأمريكي القاضي بوضع آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بحضور وفد من الأطر السياسية لجبهة البوليساريو إلى العيون في إطار تبادل الزيارات إضافة إلى تزامن ذلك مع زيارة أعضاء من منظمة العفو الدولية.
· الجمعة 26 أبريل 2013: تنظيم وقفة بشارع مكة قرب ساحة معطى الله ضمت ما يقارب 50 فردا أغلبهم يافعين وأطفال مرددين شعارات تطالب بتقرير المصير وشجب قرار مجلس الأمن..
· مسؤول أمني يصرح أمام المتظاهرين بمنع الوقفة عبر مكبر الصوت بسبب عدم التصريح بها مسبقا وفقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة
، ولتتدخل القوات العمومية بعد ذلك لتفريق المتظاهرين.
· سيتم إخلاء الشارع العام واتجاه المتظاهرين نحو كل من حي معطى الله واسكيكيمة والدويرات ليبدأ الرشق بالحجارة، والمواجهة بين الطرفين.
· السبت 27 ابريل 2013: تنظيم وقفة احتجاجية ابتداء من الساعة 5 مساء بحي معطى الله، حضرتها مجموعة تتكون ما بين 30 و50 متظاهرا من فئات عمرية مختلفة، وانتقلت إلى شارع السمارة مرددين شعارات تطالب بتقرير المصير، وشعارات أخرى تحمل مضمونا عنصريا أو تخوينيا اتجاه كل من ليس من أصول صحراوية أو من يختلف معهم في الرأي من الصحراويين.
· استمر التظاهر ساعة ونصف، لتتدخل بعد ذلك القوات العمومية لتفريق المحتجين مما نتج عنه تبادل العنف بين الطرفين وتصاعد المواجهة بالحجارة. حيث لاحقت قوات الأمن المتظاهرين لتخلي الأزقة، بينما كانت مجموعة من الشباب تهاجم من سطوح المنازل، مما سينتج عنه إصابة عناصر من القوات العمومية التي حوصرت في الممرات والأزقة الضيقة بالحجارة. ولتدخل على إثر ذلك قوات الأمن وتقتحم ثلاث (3) منازل بحثا عن الأفراد الذين هاجموها من فوق السطوح، كما سيتعرض بعض المتظاهرين للتعنيف من طرف القوات العمومية، وسيصاب أفراد من المتظاهرين ومن القوات العمومية ببعض الجروح. 
· زيارة المستشفى مكنتنا من الوقوف على أن جميع الضحايا سواء بالمستشفى المدني أو العسكري، قد تركوا المستشفى مباشرة بعد تلقي العلاجات خلال الثلاث ساعات، كما أن إمساك فريق التقصي السجل الخاص بالدخول إلى المستشفى، أبان بأن طبيعة الجروح لدى الطرفين خفيفة.
· الأحد 28 أبريل 2013: انطلاقا من الساعة 7 مساء ستظهر مجموعة متفرقة من الشباب ترشق بالحجارة سيارات القوات العمومية في كل من شارع اسكيكيمة وطنطان وشارع مزوار وحي القدس ومعطى الله، دون أن يترتب عن ذلك أي احتكاك بين الطرفين.
· الثلاثاء 30 أبريل 2013: تنظيم والي أمن العيون للقاء مع الصحافة وإعلانه بأن تدخل قوات الأمن كان بهدف تفريق المتظاهرين وإخلاء الشارع العام وتنظيم حركة المرور، بعد استعمال أشخاص متظاهرين لقنابل حارقة ورشق رجال الأمن بالحجارة وقد تم ذلك حسب والي الأمن في إطار احترام  للمساطر الجاري بها العمل وبترخيص من النيابة العامة، كما أشار في تصريحه لإصابة 70 من أفراد القوات العمومية. 
·  الأربعاء فاتح ماي 2013: التحاق تنسيقية المعطلين بالاحتفالات النقابية لفاتح ماي 2013، وبعد انتهاء المسيرة النقابية بشارع مكة توقف ما يقارب 50 فردا من المعطلين قبالة مفتشية الشغل حيث اعتصموا بالرصيف مرددين شعارات تطالب بالحق في الشغل وبالتوظيف المباشر.
· وبعد ما يزيد عن 3 ساعات تقدم رجل أمن بواسطة مكبر الصوت معلنا قرار الوكيل العام بعدم قانونية الاعتصام وأمر المعطلين بإخلاء الشارع قبل أن تتدخل القوات العمومية على مراحل لتفريق المعتصمين.
· الجمعة 03 ماي 2013: وصول وفد إعلامي أجنبي إلى مطار العيون ليلا مكونا من 8 صحافيات من أمريكا وبريطانيا وكندا عضوات بمنظمة  International Women's Media Foundation (IWMF)وتنظيمه لجولة استطلاعية ببعض أحياء المدينة.  
· السبت 04 ماي 2013: السادسة مساء: خروج مئات المتظاهرين إلى شوارع مدينة العيون حاملين أعلام البوليساريو منطلقين من حي معطى الله إلى شارع السمارة كمجموعات متفرقة لتصل الى شارع مكة ثم شارع الزرقطوني وليتوجهوا نحو شارع المغرب العربي، تردد مجموعات منهم شعارات تقرير المصير. وعند وصولهم إلى مقدمة شارع السمارة توافد عدد كبير من الأطفال والنساء واليافعين والنشطاء الحقوقيين إلى مكان التظاهرة، لتنطلق مسيرة حاشدة على امتداد شارع السمارة أكبر شوارع المدينة بشعارات حول تقرير المصير وأخرى عنصرية مناوئة لغير المنحدرين من الصحراء، أو تخوين للصحراويين الذين يختلفون معهم في الرأي.
· التزام القوات العمومية المراقبة دون تسجيل أي احتكاك أو عنف من طرف كل الأطراف على مدى ساعتين من تنظيم المسيرة.
· بعد الثامنة ليلا وعند وصول المشاركين في المسيرة إلى مفترق الطرق المؤدية لحي العودة وحي الأمل وحي الدويرات، وحي الوفاق، تدخلت القوات العمومية لمنع المتظاهرين من دخول حي العودة حيث الكثافة السكانية وضيق الأزقة، مبررة تدخلها -حسب مسؤول أمني- لتفادي كل انفلات قد يضر بالساكنة، لكن المتظاهرين الذين قدر عددهم ب1500 تقريبا سيصرون على الاستمرار في المسيرة دون القدرة على التحكم في ضبطها والسيطرة على اندفاع الأطفال والمراهقين، ولتبدأ المواجهات وتستمر إلى وقت متأخر من الليل مما أسفر عنه إصابة ضحايا من الجانبين.
· الخميس 09 ماي 2013: على الساعة السادسة صباحا انطلقت مداهمة عناصر من قوات الأمن لمجموعة من المنازل حيث تم اعتقال 6 أفراد واستمر البحث عن آخرين. وقد تمت معاينة فريق التقصي لمنازل تمت مداهمتها كما تم رصد تخريب بعض محتويات البيوت.
· الأحد 12 ماي 2013: في حدود 10 صباحا سيتجمع مجموعة من التلاميذ والتلميذات بساحة المشور مرددين شعارات عن مغربية الصحراء، وستتدخل قوات الأمن لمنعهم وتفريقهم إلى أن تم إخلاء الساحة والشارع العام بمبرر أن المتظاهرين لم يصرحوا لدى السلطات بتنظيم الوقفة.
· الأربعاء 22 ماي 2013: سيتجمع مجموعة من الشباب لا يتجاوز عددهم 15 فردا بشارع السمارة، ويبدؤون في رفع بعض الشعارات ذات الصلة بتقرير المصير، دون أن يلتحق بهم أحد وليتفرقوا مباشرة بعد ذلك.
· السبت 19 أكتوبر 2013: تنظيم وقفات بحي معطى الله والإنعاش وشارع المغرب العربي بموازاة زيارة "كريستوفر روس" لمدينة العيون، شارك فيها مجموعة من الشباب أغلبهم من التلاميذ والأطفال إلى جانب نساء وبعض النشطاء. وستقع مناوشات بين هؤلاء وقوات الأمن سيتبادل فيها الطرفان الاتهامات حول مسؤولية كل طرف في الاستفزاز المعنوي سواء بإظهار القوة بالنسبة لعناصر القوات العمومية أو استعمال الحجارة من طرف المتظاهرين، وهو ما ترتب عنه إصابة بعض المتظاهرين وعناصر من القوات العمومية بجروح خفيفة.
· الجمعة 08 نونبر2013: ملاحقة عناصر القوات العمومية لمجموعة من الشباب تحاول تنظيم وقفة بشارع السمارة لإحياء "ذكرى تفكيك مخيم "اكديم ازيك" وقد أسفرت تلك المناوشات عن إصابات متفاوتة لدى الطرفين.
· الثلاثاء 10 دجنبر 2013: خروج ما يقارب 15 متظاهر للاحتجاج بشارع السمارة مؤازرين بأجانب من جنسية إسبانية (من جزر الكناري) إضافة إلى صحافي أمريكي (Paul schemm) وقد تدخلت القوات العمومية لتفريق وقفة لم يصرح بها حسب القوانين الجاري بها العمل، وبينما اعتبر إعلام البوليساريو المنع غير قانوني، صدر بلاغ لولاية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، مفاده أن التدخل لتفريق الوقفة قد تم في إطار القانون، وبأن الأجانب الإسبان المتظاهرين تم دخولهم بصفتهم سياحا حسب إفادتهم في المطار.
· الاربعاء 11 دجنبر2013: استمرار المناوشات بين مجموعات محدودة من المتظاهرين بشارع القدس وشارع اسكيكيمة وشارع طانطان بدون تداعيات.
· الخميس 08 يناير2014: تنظيم مجموعة من الرجال والنساء والأطفال لوقفة أمام عمالة بوجدور مطالبين بمحاربة الفساد ومطالبين بالتوزيع العادل لرخص الصيد التقليدي، وقد رفع المحتجون مذكرة موقعة من طرف عدد كبير من فعاليات المجتمع المدني وجهت إلى: رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس مؤسسة الوسيط ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ووالي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء .
· السبت 11 يناير 2014: تنظيم وقفة بشارع السمارة بالعيون، من طرف ما يقارب 15 متظاهرا رفعوا مجموعة من الشعارات مفادها رفض الجنسية المغربية إلى جانب شعارات أخرى ذات مضمون عنصري تجاه جميع المواطنات والمواطنين المنحدرين من مناطق أخرى.
· الأربعاء 15 يناير 2014: تنظيم وقفة بشارع السمارة من طرف مجموعة تتكون من ما يقارب 50 فردا من النساء والأطفال، ونشطاء يرددون شعارات سياسية تتصل بتقرير المصير، وأخرى ذات منحى عنصري اتجاه كل من لا ينتمي حسب تعبيرهم" للعرق الصحراوي"، ولتتدخل القوات العمومية لتفريق المتظاهرين لينجم عن ذلك تبادل القذف بالحجارة وامتداد ذلك إلى أحياء مجاورة كحي لحشيشة والمغرب العربي وشارع مكة، مما سيؤدي ببعض أصحاب المقاهي إلى إغلاقها بسبب الرشق بالحجارة، وقد نتج عن تلك المناوشات إصابة بعض المتظاهرين وعناصر من قوات الأمن. وتأكد فريق العمل من خلال زيارته للمستشفى بأن الأمر يتعلق ببعض الجروح الخفيفة لدى الطرفين.
· السبت 15 فبراير 2014: تنظيم وقفة دعت إليها "تنسيقية الفعاليات الحقوقية بالعيون" حضرها ما بين 50 و70 فردا، وقد تدخلت قوات الأمن لتفريق المتظاهرين بمبرر عدم التصريح بالوقفة.
· السبت 15 مارس 2014: محاولة تنظيم وقفة احتجاجية لما يقارب 50 فردا، دعت إليها تنسيقية الفعاليات الصحراوية، كما أصدرت بيانا يتضمن لائحة الضحايا الذين تعرضوا للعنف وعددهم 50. وحيث لاحظ فريق التقصي بأن عدد المتظاهرين حسب المنظمين يساوي عدد الضحايا، فقد انتقل الفريق إلى المستشفى، غير أنه لم يتوقف عند ذلك العدد، بالنسبة للذين زاروا المستشفى، وهو ما يتأكد عند مشاهدة رابط الفيديو الذي عممه المنظمين والذي يبين ما يلي: 
· محاولة المتظاهرين احتلال الشارع العام (شارع السمارة) بالتعرض أمام السيارات والمارة. ومحاولة بعض عناصر الأمن بزي مدني منعهم من ذلك والدفع بهم في اتجاه الرصيف.
· بينما يتم ادعاء تعرض كل المتظاهرين وهم 50 إلى العنف وإدراج أسمائهم حسب بيان الفعاليات، فإن الفيديو يقدم فقط احتكاك عناصر الأمن مع 5 أفراد.
· الأربعاء 26 مارس 2014: سيعرف حي الباطمات خروج مجموعة من الشباب حددتها بعض الإفادات فيما يقارب 15 شابا رفعوا بعض الشعارات التي لم تستطع أن تعبئ  لالتحاق الناس بهم.
· الأربعاء 02 أبريل 2014: حاولت تنسيقية اكديم ايزيك، تنظيم وقفة بشارع السمارة دون أن يتم ذلك بفعل احتكاك بعض أعضائها مع عناصر الأمن بمبرر أن الوقفة لم يتم التصريح بها مسبقا.
· الخميس 10 أبريل 2014: نظمت تنسيقية اكديم ايزيك للحراك السلمي وقفة بشارع السمارة، وعرفت احتكاكا مع عناصر الأمن بسبب عدم التصريح، وبينما تقاطعت الإفادات حول عدد المشاركين في هذه الوقفة والذي لم يتجاوز ما بين 20 و30 مشارك، أصيب منهم 3 بجروح خفيفة بينما ستصرح التنسيقية سقوط العشرات من المشاركين وستعمم لائحة للضحايا الذين ستحصر عددهم في 63، وكما عاينا أفرادا منهم يتوجهون إلى بيوتهم بشكل عادي، فإن زيارة فريق المستشفى أكدت بأن 3 حالات فقط من زارت المستشفى وغادرته بعد الساعة الموالية لاستقبالها.
· السبت 26 أبريل 2014: نظم مجموعة من الشباب وقفة بشارع السمارة مساءا، ابتداء من الساعة الخامسة للاحتجاج حسب شهادات البعض منهم، على عدم تضمين قرار مجلس الأمن لآلية أممية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان. حيث لم يقع خلال تنظيم هذه الوقفة على الرصيف أي احتكاك بين المتظاهرين وبين عناصر الأمن، وبعد بداية التقدم نحو الشارع وبداية الاعتصام تدخلت القوات العمومية لتفريقهم ومنع الاعتصام بعد حضور مسؤول أمني وتصريحه بذلك عبر مكبر الصوت.
· الأحد 27 أبريل 2014: تم تنظيم تظاهرة بشارع السمارة ابتداء من الساعة الخامسة مساء من أجل إقرار آلية أممية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان وقد استمرت التظاهرة بما يقارب 40 دقيقة قبل انطلاق المناوشات بين المتظاهرين والقوات العمومية.
· الإثنين 28 أبريل 2014: حاولت مجموعة من النشطاء ابتداء من الساعة الخامسة التظاهر بشارع السمارة وحي الانعاش وحي معطى الله غير أنها لم تستطع تعبئة المتظاهرين.
· الثلاثاء 29 أبريل 2014: حاولت بعض الفعاليات التظاهر غير أن غياب أي جهة تتحمل مسؤولية الدعوة للتظاهر سينعكس على مآل تلك المحاولات.
· الأربعاء 30 أبريل 2014: تم إعلان تنظيم وقفة احتجاجية دعى إليها ما يعرف ب"تنسيقية ملحمة اكديم إيزيك للحراك السلمي" وأدرجتها ضمن ما أسمته بحملة وطنية ودولية لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، وحسب إفادات لملاحظين فالأمر يتعلق بمحاولة عدد قليل من المتظاهرين تم تأجيلها.
وبعد إعلان تنظيم الوقفة بشارع السمارة وإلغاء تنظيمها، سيندفع ما يقارب 30 فردا ممن حضر من المتظاهرين إلى حي معطى الله لدعوة الناس للالتحاق وستتدخل عناصر من قوات الأمن لتفريقهم.
http://www.youtube.com/watch?v=_JdXywcDPp8 .
وبينما يعلن نداء ما يعرف بتنسيقية ملحمة اكديم إيزيك للحراك السلمي بأن موضوع وقفتها هو المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، فإن بيانها والشهادات ذات الصلة في فيديو آخر

http://www.youtube.com/watch?v=891TRql3PuQ&feature=youtu.be  
تشير إلى المطالبة ب"الاستقلال" حينا والمطالبة بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان أحيانا أخرى.














العيون / الصحراء الغربية في 12 فبراير 2016





العنوان: المركب السوسيو رياضي "مولاي الحسن"، حي الأمل 1، شارع عبد الله بن العباس – العيون


Adresse : Complexe socio sportif "Moulay Al Hassan", Quartier Al Amal 1, Avenue Abdalla Bno Al Aabbas – Layoune


	Tél : 212 661 199 074 الهاتف: 	


Adresse Email : � HYPERLINK "mailto:contacteospdh@gmail.com" �contacteospdh@gmail.com� البريد الالكتروني: 











� جمعية غير حكومية، اشتغل أعضاؤها كفعاليات ضمن تنسيقية الحقوق والحريات ما بين 2005 و2015، قبل أن يقرروا منذ سنتين تأسيس مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، والذي يعنى بتتبع ورصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.


� قرارات الجمعية العامة 1514 و1541 لسنة 1960، والقرار رقم 2625 لسنة 1970، والتي تركت لمنظمة الأمم المتحدة حرية التصرف فيما يتعلق بالأشكال التي يجب تنفيذها في ممارسة الحق في تقرير المصير، اعتبارا لأن تطبيقه يتم عبر عدة أشكال بما في ذلك وحدة البلدان (القرار 1541).


�  تقريري مجلس الأمن لسنة 2010 و2015.


�  بناء على تصريحات متواترة في الإعلام، أو خلال ندوات على سبيل المثال تصريح السيد البشير الدخيل، أحد مؤسسي جبهة البوليساريو السابقين، والذي اختلف مع قيادة الجبهة وتعرض للاعتقال والتعذيب، ليفر من المخيمات بعد إطلاق سراحه، ونفس الشيء يؤكده قياديون آخرون ك: نور الدين بلاهي وعمر الحضرمي واحمدو ولد سويلم.


�  تبعا للأرقام الرسمية المتوفرة لدى وزارة الداخلية ولدى المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية 11%.


�  أنظر الملحق رقم 1: نموذج للترخيص الذي بدونه لا يمكن للصحراويين بمخيمات تندوف من التمتع بحقهم بالتنقل بحرية. 


�  قد تجد مثلا من نفس عائلة بيد الله، الشيخ بيد الله رئيسا لمجلس المستشارين بالمؤسسة التشريعية بالرباط / المغرب، وتجد أخاه ابراهيم أحمد محمود بيد الله الملقب بكريكاو مكلف بالأمن والتوثيق لدى جبهة البوليساريو.


� � HYPERLINK "http://www.ces.ma/Documents/PDF/Web-Rapport-NMDPSR-VA.pdf" �http://www.ces.ma/Documents/PDF/Web-Rapport-NMDPSR-VA.pdf�


�  أنظر مجموعة من التصريحات لمواطنين ومواطنات، على القناة الجهوية للعيون تحديدا من الدقيقة 53:44 و الدقيقة 54 والدقيقة 54:44 على الرابط التالي: 


� HYPERLINK "http://www.alaoula.ma/infos.php?lang=ar&jt_date=08-02-2016&rep=laayoune" �http://www.alaoula.ma/infos.php?lang=ar&jt_date=08-02-2016&rep=laayoune�


وأنظر أيضا الرابط التالي على القناة الأولى ذات الصلة بالسياسة والمشاريع التنموية من الدقيقة 35، بشأن الخطط والبرامج التنموية خلال تدشينها. 


� HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=Ra9uzQWJaf0&list=PLN66g44xo3kltfw9j0u_4dRpu8iJ3f3v2" �https://www.youtube.com/watch?v=Ra9uzQWJaf0&list=PLN66g44xo3kltfw9j0u_4dRpu8iJ3f3v2�


�  خلال الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية منذ وقف إطلاق النار سنة 1991 إلى أخر انتخابات منظمة سنة 2015.


� وجود صحراويين من أبناء المنطقة على رأس أهم المؤسسات الاقتصادية بالصحراء الغربية من قبيل: المكتب الجهوي للصيد البحري، والمكتب الجهوي للفلاحة، ونقط ارتكاز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمكتب الجهوي للاستثمار، والمكتب الجهوي للسياحة، والمكتب الشريف للفوسفاط – فوس بوكراع.


� المشاركة المكثفة في الانتخابات، والتمثيلية المطلقة للصحراويين في المجالس المنتخبة دون غيرهم.


�HYPERLINK "http://www.redmarruecos.com/opinion/miguel-ortiz-asin/apuntes-antes-elecciones-locales-y-regionales-sahara-occidental/20150903132823001117.html"�http://www.redmarruecos.com/opinion/miguel-ortiz-asin/apuntes-antes-elecciones-locales-y-regionales-sahara-occidental/20150903132823001117.html�


�HYPERLINK "http://periodistas-es.com/marruecos-pjd-gana-las-grandes-ciudades-las-regiones-pierde-las-elecciones-locales-57564"�http://periodistas-es.com/marruecos-pjd-gana-las-grandes-ciudades-las-regiones-pierde-las-elecciones-locales-57564�


� إطلاق قناة جهوية بالعيون منذ 2004، ويديرها السيد محمد لغظف الداه، وهو إطار صحراوي، كما يشكل الكادر الوظيفي الصحراوي 90% من مجموع مستخدمي القناة.


�  دستور 2011، الفصول 107 و108 و109 و110 و111 و112.


�  دستور 2011، الفصل 120


� أنظر تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان "أزمة السجون: مسؤولية مشتركة" ص 42.


� فعاليات عضو بمجلس إدارة مرصد الصحراء وهيئته الاستشارية، سبق أن قامت بالرصد كفعاليات مستقلة او في إطار جمعيات أخرى في علاقة بالملفات المشار إليها، وذلك ما بين 2008 و2013.	


� علي سالم التامك، ابراهيم دحان، الدكجة لشكر، أحمد الناصري، يحظيه التروزي، صالح لبيهي، رشيد الصغير


� ياسين سيداتي، محمد كرنيط، الحسين أباه، عزيز حرامش، بوزيد يوسف، محمد علي السعدي، صلوح ميلس، محمد هنون، فراح أجود، صلاح سيدي محمد.


�  جهة كلميم – واد نون


�  جهة الداخلة – وادي الذهب


�  انظر الملحق رقم 2: عينة من آراء عنصرية ومواقف تحرض على العنف وتشيد بالإرهاب لنشطاء صحراويين على مواقع التواصل الاجتماعي.


� أنظر المادة 22 من ظهير 158.008، الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958، كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون 50.05.


� المرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4- 2011 والمنفذ بمحضر 20 يوليوز 2011


� قانون 00-76


� أنظر الملحق رقم 3 الذي يتضمن معاينات فعاليات من المرصد لممارسة الحق في التظاهر على مدى 13 شهرا من أبريل 2013 إلى أبريل 2014


� أنظر نفس الملحق رقم 3 بالنسبة لمعاينته لفك التظاهر يوم 1 ماي 2013، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون.


�  أنظر صفحات 3 و5 و9 و10 و51 و52 من الدستور (2011).


�  أنظر دراسة HCP حيث تتضمن آخر الإحصائيات المحينة بالنسبة للنسيج الجمعوي الذي يتحدد على صعيد المغرب في 48000 جمعية حسب إحصاء 2007، وبنسبة زيادة 5000 جمعية سنويا بشكل منتظم ما بين 2011-2014، على الموقع التالي: � HYPERLINK "http://www.hcp.ma" �www.hcp.ma�	


�  أنظر المادة 3  و7 من  ظهير 15 نونبر 1958 كما تم تتميمه وتعديله، التي يتم بموجبها التصريح ببطلان وحل الجمعيات .


�  أنظر المرجع السابق.


�  مثلا المنع الذي طال فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالعيون.


�  أنظر مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان – حرية الجمعيات بالمغرب.


�  بتاريخ 1 فبراير 2016، وحسب بلاغ للجهات الرسمية بموريتانيا تم توقيف شبكة للاتجار الدولي في المخدرات الصلبة، مكونة من عناصر من مجموعة من الجنسيات وضمنهم صحراويين من مخيمات تندوف، كما أن السيارات  الرباعية الدفع المستعملة تحمل لوحات ترقيم صحراوية قادمة من مخيمات تندوف.


�  أنظر المادة 6 من قانون الحريات العامة.
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